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  الدورة السابعة والستون
   من جدول الأعمال١٦البند 

        دور الأمم المتحدة في إقامة نظام إنساني عالمي جديد
، بــنغلاديش، بليــز، بربــادوس، البرازيــل، أوروغــواي، وبربــودا أنتيغــوا، إريتريــا، الأردن    

 ريــةالجمهو، ســليمان جــزر، البــهاما جــزر، جامايكــا، وتوبــاغو ترينيــداد، فاســو بوركينــا
ــة ــا، الدومينيكي ــسنت ســانت، دومينيكــا، جورجي ــادين وجــزر فن ، لوســيا ســانت، غرين
، كوسـتاريكا ،  كمبوديـا ،  غينيـا ،  غيانـا ،  غواتيمالا،  غرينادا،  شيلي،  سورينام،  السلفادور
  مشروع قرار: هايتي، نيكاراغوا، موريشيوس، المغرب، مدغشقر

    
   جديددور الأمم المتحدة في إقامة نظام إنساني عالمي    

  
  ،إن الجمعية العامة  
 ٥٧/١٢، و   ٢٠٠٠نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٩ المـؤرخ    ٥٥/٤٨ إلى قراراتهـا     إذ تشير   
ــاني ١٤المــؤرخ  ــوفمبر / تــشرين الث ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٦٢/٢١٣، و ٢٠٠٢ن
  ،٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٠ؤرخ  الم٦٥/١٢٠ و ٢٠٠٧

تحدة للتنمية المستدامة وإلى وثيقتـه الختاميـة المعنونـة           إلى مؤتمر الأمم الم    وإذ تشير أيضا    
  ،)١(“المستقبل الذي ننشده”

 بــأن الــسلام والأمــن والتنميــة وحقــوق الإنــسان هــي دعــائم منظومــة الأمــم    وإذ تقــر  
صـر  المتحدة وأسس الأمن الجماعي والرفاه، وبأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنـسان عنا        

   الآخر،مترابطة ويعزز كل منها
__________ 

 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )١(  
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 أن التنميــة هــدف أساســي في حــد ذاتــه وأن التنميــة المــستدامة  وإذ تؤكــد مــن جديــد  
ــشطة          ــام لأن ــار الع ــسيا للإط ــصرا رئي ــة، عن ــة والبيئي ــصادية والاجتماعي ــها الاقت ــل، في جوانب تمث

  المتحدة،  الأمم
تدامة،  بأن رفاهية الإنسان والتنمية الكاملة لقدراته يشكلان محور التنمية المـس       وإذ تقر   

  واقتناعا منها بالضرورة الملحة للتعاون الدولي لبلوغ تلك الغاية، 
 إزاء اســتمرار التفــاوت بــين الأغنيــاء والفقــراء واســتفحاله، وإذ يــساورها بــالغ القلــق  

سواء داخل البلدان أو فيما بينها، وإزاء ما يترتب على ذلك التفـاوت مـن آثـار سـلبية بالنـسبة              
  ة في العالم بأسره، لتعزيز التنمية البشري

 مــا أولي بــه عــدم المــساواة مــن أهميــة في خطــة التنميــة العالميــة، وإذ تأخــذ في اعتبارهــا  
وقيمــة اســتمرار الجهــود الراميــة إلى إيجــاد نُهــج إنمائيــة تتــسم بالــشمولية والإنــصاف مــن أجــل   

  التغلب على الفقر وعدم المساواة،
ة الأمــم المتحــدة والجهــات الفاعلــة  بالعمــل الــذي تــضطلع بــه منظومــوإذ تحــيط علمــا  

  الأخرى لإعطاء عدم المساواة مزيدا من الاعتبار،
 الطـابع المتعـدد الأبعـاد لعـدم المـساواة والتفـاوت في الحـصول علـى الفـرص                   وإذ تؤكد   

الاجتماعية والاقتصادية وتشابكهما مع الجهود المبذولة للقضاء على الفقر وتشجيع تحقيـق نمـو             
وق الإنـسان، لا سـيما بالنـسبة    طـردين وشـاملين وعـادلين والتمتـع التـام بحق ـ         وتنمية مـستدامة م   

  يعيشون في أوضاع هشة،  لمن
 من جـراء انتـشار عـدم المـساواة بـين الجنـسين بأشـكال مختلفـة في           وإذ يساورها القلق    

يـة   من مؤشـرات التنم أنحاء العالم، يعبر عنها غالبا ضعف ما تحققه المرأة بالنسبة للرجل في كثير     
  الاجتماعية،

ــا    ــضع في اعتباره ــق       وإذ ت ــام تحقي ــبيرا أم ــا ك ــشكل عائق ــا زال ي ــساواة م ــدم الم  أن ع
الأهداف الإنمائية للألفيـة وأن الجهـود المبذولـة لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا،                     

قـة عـدم   في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، كـثيرا مـا لا تأخـذ في الحـسبان بقـدر كـاف علا          بما
  المساواة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأثره فيها، 

 الحاجــة إلى تحقيــق التنميــة المــستدامة بــسبل منــها تعزيــز النمــو   وإذ تؤكــد مــن جديــد  
الاقتصادي المطرد والشامل والمنـصف، وإيجـاد فـرص أكـبر للجميـع، والتقليـل مـن أوجـه عـدم                     
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، وتـشجيع   )٢(نـصفة والعمـل علـى تحقيـق الـشمولية         المساواة، وتهيئة الظروف لتنمية اجتماعية م     
  الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية،

 بالحاجة إلى تشجيع انتهاج سياسات متسقة يكمل بعضها بعـضا للتقليـل مـن       وإذ تقر   
وتحقيـق  عدم المساواة، وتعميم هذه السياسات في أنـشطة مؤسـسات الأمـم المتحـدة وبرامجهـا،                 

  ،)٣(تكامل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة على نحو أكثر فعالية
 بالعمـل الـذي تقـوم بـه بالفعـل الـدول الأعـضاء كافـة ومنظومـة الأمـم                     وإذ تقر أيـضا     

المتحدة وغيرها من المحافل والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة والوطنيـة، وبالتقـدم المحـرز مـن أجـل                    
   المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، تنفيذ الأهداف الإنمائية

  ؛ )٤( بتقرير الأمين العامتحيط علما  - ١  
 على أن الوثائق الختامية لجميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة الـتي            تشدد  - ٢  

 والالتزامـات   تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتمـاعي والميـادين المتـصلة بهمـا             
الــواردة فيهــا، بمــا في ذلــك الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، الــتي زادت الــوعي بالمكاســب الحقيقيــة  
والهامة التي تحققها التنمية ولا تزال تشكل مـصدرا لتحقيـق المزيـد مـن تلـك المكاسـب، وأدت                    

دة الإنمائيـة،  دورا هاما في تكوين رؤية إنمائية واسعة وتشكل إطارا شاملا لأنـشطة الأمـم المتح ـ        
تظل هامة للغاية، وتكرر بقوة تأكيد عزمها على كفالة التنفيذ التام وفي الوقـت المناسـب لهـذه                  

  الوثائق الختامية والالتزامات؛ 
 بأن تسارع وتيرة العولمة وتزايد الاعتماد المتبادل زادا من أهمية التعـاون        تسلم  - ٣  

لعالميــة وإيجــاد حلــول للمــشاكل المــشتركة، الــدولي وتعدديــة الأطــراف في مواجهــة التحــديات ا
  في ذلك المشاكل الناجمة عن تباين تأثير العولمة في التنمية ورفاه الإنسان؛  بما

ــد  - ٤   ــن     تؤكـ ــل مـ ــتفادة بالكامـ ــسان والاسـ ــاه الإنـ ــز رفـ ــة إلى تعزيـ ــى الحاجـ  علـ
  البشرية؛  الطاقات
ان في عمليـة التنميـة       أن الملكيـة والقيـادة الـوطنيتين أمـران ضـروري           تعيد تأكيد   - ٥  

وأنه لا وجود لنهج واحد يناسب الجميع، وتكرر تأكيد أنـه في حـين أن كـل بلـد مـسؤول في          
المقــام الأول عــن تنميتــه الاقتــصادية والاجتماعيــة وأنــه لا مغــالاة في التــشديد علــى أهميــة دور   

لاقتــصادات المحليــة الــسياسات الوطنيــة والمــوارد المحليــة والاســتراتيجيات الوطنيــة للتنميــة، فــإن ا
__________ 

  .٤المرجع نفسه، الفقرة   )٢(  
  .A/67/394 من الوثيقة ٦٠انظر الفقرة   )٣(  
  )٤(  A/67/394.  
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أصبحت الآن مترابطة مـع النظـام الاقتـصادي العـالمي، ولـذلك فـإن الاسـتغلال الفعـال لفـرص                     
التجــارة والاســتثمار يمكــن أن يــساعد البلــدان علــى مكافحــة الفقــر، وأنــه يلــزم دعــم الجهــود    

ــراءا     ــة تكمـــل الإجـ ــة تمكينيـ ــة ودوليـ ــة وطنيـ ــة علـــى المـــستوى الـــوطني ببيئـ ــة المبذولـ ت الإنمائيـ
  والاستراتيجيات الوطنية؛

 الالتـزام بالـسياسات الـسليمة والإدارة الرشـيدة علـى جميـع              تعيد أيضا تأكيـد     - ٦  
المستويات وسيادة القانون وتعبئة الموارد المحلية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الدولية وكفالـة             

التجــارة الدوليــة، الاســتثمار طويــل الأجــل في رأس المــال البــشري والهياكــل الأساســية وتعزيــز  
بوصفها محركا للنمو الاقتصادي والتنمية، وتعزيز تـسخير التعـاون المـالي والـتقني علـى الـصعيد                  
الــدولي لأغــراض التنميــة، والتمويــل المــستدام للــديون وتخفيــف عــبء الــدين الخــارجي وتعزيــز  

  التماسك والاتساق بين النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية؛ 
 بأن عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها يـشكل مـصدر قلـق لجميـع                تسلم  - ٧  

يمثل تحـديا متناميـا لـه آثـار متعـددة        البلدان بصرف النظر عن مستوى التنمية الذي بلغته، وبأنه        
علــى تحقيــق الإمكانــات الاقتــصادية والاجتماعيــة والأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا،          

  ذلك الأهداف الإنمائية للألفية؛  في بما
 بالحاجـة إلى مواصـلة وتكثيـف الجهـود الراميـة إلى تعزيـز تماسـك             تسلم أيـضا    - ٨  

ــا          ــة ضــمان انفتاحه ــد أهمي ــساقها، وتكــرر تأكي ــة وات ــة الدولي ــة والتجاري ــة والمالي ــنظم النقدي ال
الـة النمـو الاقتـصادي    ونزاهتها وشمولها للجميع، بما يكمل جهود التنمية الوطنية الراميـة إلى كف   

المطــرد والــشامل والعــادل، وتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــا، بمــا فيهــا الأهــداف  
  الإنمائية للألفية، 

 بوجـوب تركيـز الاهتمـام علـى الاحتياجـات الخاصـة لـشعوب        تسلم كـذلك    - ٩  
والمتزايـدة القائمـة، وتـسلم      البلدان النامية، وعلى عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة         

كذلك بأن التفاوت داخل البلدان وفيما بينها، بما في ذلك بين البلدان المتقدمة النمـو والبلـدان                 
النامية، وأوجه عدم المساواة، ومنها عـدم المـساواة بـين الأغنيـاء والفقـراء وبـين سـكان الريـف                     

  وسكان الحضر، ما زالت مستمرة ومتفشية ويلزم معالجتها؛ 
 بأن القضاء على الفقـر هـو أحـد أكـبر التحـديات الـتي يواجههـا العـالم                    تسلم  - ١٠  

اليوم، وبخاصة في أفريقيا وفي أقل البلـدان نمـوا وبعـض البلـدان ذات الـدخل المتوسـط، وتـشدد                     
على أهميـة الإسـراع بخطـى النمـو الاقتـصادي المـستدام والـشامل والعـادل، بمـا في ذلـك تحقيـق                        

  لمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع؛ العمالة الكاملة وا
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ــدم    تــــشدد  - ١١   ــع جوانــــب عــ ــة للتــــصدي لجميــ ــود المبذولــ ــة الجهــ  علــــى أهميــ
  وأبعاده؛  المساواة

 علــى الحاجــة الماســة إلى توســيع نطــاق التعلــيم والتــدريب وإتاحتــهما،  تــشدد  - ١٢  
وإلى إتاحــة فــرص وتــشجع الــبرامج الراميــة إلى تيــسير حــصول الجميــع علــى التعلــيم الثــانوي،   

أوسع، بما يستجيب لاحتياجات سـوق العمـل، وفقـا لواقـع كـل بلـد                 التعليم العالي على نطاق   
  والتحديات الإنمائية التي يواجهها؛ 

ــدعو  - ١٣   ــاع نهــج متعــدد القطاعــات ومعالجــة محــددات     ت ــدول الأعــضاء إلى اتب  ال
تناوُل الـصحة في جميـع      الصحة ضمن القطاعات بما في ذلك، حسب الاقتضاء، من خلال نهج            

الــسياسات، والعمــل في الوقــت ذاتــه علــى مراعــاة المحــددات الاجتماعيــة والبيئيــة والاقتــصادية   
للصحة، بهدف التقليل من التفاوت الصحي وتهيئة الظروف لتحقيق التنمية المستدامة، وتـشدد             

عياً إلى قطــع علــى الحاجــة الماســة إلى اتخــاذ إجــراءات بــشأن المحــددات الاجتماعيــة للــصحة، س ــ
  الشوط الأخير صوب تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ 

 الــدول الأعــضاء، بالتعــاون مــع أصــحاب المــصلحة الآخــرين عنــد        تــشجع  - ١٤  
الاقتضاء، على التخطيط أو السعي لانتقال نظمها الصحية نحـو التغطيـة الـشاملة، مـع مواصـلة                   

ــصحية وتعزيزه ــ    ــديم الخــدمات ال ــن أجــل توســيع نطــاق الخــدمات    الاســتثمار في نظــم تق ا، م
  وتحسين نوعيتها وكفالتها، وتلبية الاحتياجات الصحية للسكان بصورة مناسبة؛

   بالدول الأعضاء مواصلة الجهود الطموحة للتصدي لعدم المساواة؛ تهيب  - ١٥  
 بــالجهود الــتي يبــذلها كــثير مــن البلــدان في معالجــة عــدم المــساواة، وتــسلم تقــر  - ١٦  

  زيز الجهود الدولية لتكملة الجهود الوطنية في هذا المجال؛ بضرورة تع
 الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى التصدي لعدم المساواة، وعلـى            تشجع  - ١٧  

النظر عند الاقتضاء في جملة تدابير، بالشراكة مع أصحاب المصلحة المعنيين، منها وضـع بـرامج    
هم الــسلطة، وتنفيــذ الحــدود الــدنيا للحمايــة     لتعزيــز مــشاركة جميــع أعــضاء المجتمــع وتخويل ــ    

  الاجتماعية أو توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية القائمة؛
 الحكومات علـى أن تقـوم، بالتعـاون مـع الكيانـات المعنيـة، بوضـع نظـم                   تحث  - ١٨  

للحماية الاجتماعية تدعم المشاركة في سوق العمل وتتصدى لأوجه عدم المساواة والاسـتبعاد             
جتماعي وتقلل منها، وأن تزيد من فعالية تلك النظم وتغطيتـها أو توسـع نطاقهمـا، حـسب                  الا

الاقتضاء، بما في ذلك لصالح العاملين في قطـاع الاقتـصاد غـير النظـامي، وتـدعو منظمـة العمـل                     
الدوليــة إلى تعزيــز اســتراتيجياتها للحمايــة الاجتماعيــة وسياســاتها المتعلقــة بتوســيع نطــاق تغطيــة 
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 الاجتمـاعي، وتحـث الحكومـات علـى أن تركـز، مـع مراعـاة الظـروف الوطنيـة، علـى                      الضمان
احتياجات السكان الذين يعيشون في فقر أو المعرضين للفقر، وأن تولي اهتمامـا خاصـا لمـسألة                  
اســتفادة الجميــع مــن نظــم الــضمان الاجتمــاعي الأساســية، بمــا في ذلــك إعمــال الحــدود الــدنيا  

 يمكن أن توفر قاعدة نظامية للتصدي للفقـر والـضعف، وتحـيط علمـا       للحماية الاجتماعية، التي  
في هذا الصدد بالتوصية المتعلقة بالحدود الدنيا للحمايـة الاجتماعيـة الـتي اعتمـدها المـؤتمر العـام                 

  ، خلال دورته الحادية بعد المائة؛ ٢٠١٢نيه وي/ حزيران١٤لمنظمة العمل الدولية في 
مـن النظـر لتـأثير التفـاوت الاجتمـاعي والاقتـصادي             علـى إيـلاء مزيـد        تشجع  - ١٩  

على التنمية، بما في ذلك في تصميم الاسـتراتيجيات الإنمائيـة وتنفيـذها، وتـشجع أيـضا في هـذا                    
الصدد على إجراء مزيـد مـن البحـوث التحليليـة والتجريبيـة، خـصوصا مـن جانـب مؤسـسات                

  ا من المنظمات الوطنية والدولية؛ منظومة الأمم المتحدة المعنية واللجان الإقليمية وغيره
ــضا   - ٢٠   ــشجع أي ــل مــن عــدم      ت ــار المناســب للحاجــة إلى التقلي ــلاء الاعتب ــى إي  عل

  ؛٢٠١٥المساواة في إطار وضع خطة التنمية لما بعد عام 
 بـأن التعـاون الإقليمـي ودون الإقليمـي والأقـاليمي يمكـن أن ييـسر تبـادل                   تقر  - ٢١  

ال المــوارد بأقــصى درجــة مــن الفعاليــة بهــدف تحقيــق التنميــة  المعــارف والخــبرات ويعــزز اســتعم
  البشرية والتقليل من حالات عدم المساواة؛ 

ــة،     تطلـــب  - ٢٢   ــوارد المتاحـ ــدود المـ ــد، في حـ ــة أن يعقـ ــة العامـ ــيس الجمعيـ  إلى رئـ
وبالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مناقشة مواضيعية غير رسمية من أجـل التـصدي               

  ؛٢٠١٣المساواة في عام لمسألة عدم 
 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والـستين              تطلب  - ٢٣  

  تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
 أن تـدرج في جـدول الأعمـال المؤقـت لـدورتها التاسـعة والـستين البنـد                   تقــرر  - ٢٤  
  .“ي جديددور الأمم المتحدة في إقامة نظام إنساني عالم”المعنون 

  


	الدورة السابعة والستون
	البند 16 من جدول الأعمال
	دور الأمم المتحدة في إقامة نظام إنساني عالمي جديد
	الأردن، إريتريا، أنتيغوا وبربودا، أوروغواي، البرازيل، بربادوس، بليز، بنغلاديش، بوركينا فاسو، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، جزر سليمان، الجمهورية الدومينيكية، جورجيا، دومينيكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سورينام، شيلي، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، كمبوديا، كوستاريكا، مدغشقر، المغرب، موريشيوس، نيكاراغوا، هايتي: مشروع قرار

	دور الأمم المتحدة في إقامة نظام إنساني عالمي جديد
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها 55/48 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، و 57/12 المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، و 62/213 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 65/120 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	وإذ تشير أيضا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وإلى وثيقته الختامية المعنونة ”المستقبل الذي ننشده“()،
	وإذ تقر بأن السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي دعائم منظومة الأمم المتحدة وأسس الأمن الجماعي والرفاه، وبأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان عناصر مترابطة ويعزز كل منها الآخر،
	وإذ تؤكد من جديد أن التنمية هدف أساسي في حد ذاته وأن التنمية المستدامة تمثل، في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، عنصرا رئيسيا للإطار العام لأنشطة الأمم المتحدة، 
	وإذ تقر بأن رفاهية الإنسان والتنمية الكاملة لقدراته يشكلان محور التنمية المستدامة، واقتناعا منها بالضرورة الملحة للتعاون الدولي لبلوغ تلك الغاية، 
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار التفاوت بين الأغنياء والفقراء واستفحاله، سواء داخل البلدان أو فيما بينها، وإزاء ما يترتب على ذلك التفاوت من آثار سلبية بالنسبة لتعزيز التنمية البشرية في العالم بأسره، 
	وإذ تأخذ في اعتبارها ما أولي به عدم المساواة من أهمية في خطة التنمية العالمية، وقيمة استمرار الجهود الرامية إلى إيجاد نُهج إنمائية تتسم بالشمولية والإنصاف من أجل التغلب على الفقر وعدم المساواة،
	وإذ تحيط علما بالعمل الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى لإعطاء عدم المساواة مزيدا من الاعتبار،
	وإذ تؤكد الطابع المتعدد الأبعاد لعدم المساواة والتفاوت في الحصول على الفرص الاجتماعية والاقتصادية وتشابكهما مع الجهود المبذولة للقضاء على الفقر وتشجيع تحقيق نمو وتنمية مستدامة مطردين وشاملين وعادلين والتمتع التام بحقوق الإنسان، لا سيما بالنسبة لمن يعيشون في أوضاع هشة، 
	وإذ يساورها القلق من جراء انتشار عدم المساواة بين الجنسين بأشكال مختلفة في أنحاء العالم، يعبر عنها غالبا ضعف ما تحققه المرأة بالنسبة للرجل في كثير من مؤشرات التنمية الاجتماعية،
	وإذ تضع في اعتبارها أن عدم المساواة ما زال يشكل عائقا كبيرا أمام تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأن الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، كثيرا ما لا تأخذ في الحسبان بقدر كاف علاقة عدم المساواة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأثره فيها، 
	وإذ تؤكد من جديد الحاجة إلى تحقيق التنمية المستدامة بسبل منها تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمنصف، وإيجاد فرص أكبر للجميع، والتقليل من أوجه عدم المساواة، وتهيئة الظروف لتنمية اجتماعية منصفة والعمل على تحقيق الشمولية()، وتشجيع الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية،
	وإذ تقر بالحاجة إلى تشجيع انتهاج سياسات متسقة يكمل بعضها بعضا للتقليل من عدم المساواة، وتعميم هذه السياسات في أنشطة مؤسسات الأمم المتحدة وبرامجها، وتحقيق تكامل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة على نحو أكثر فعالية()،
	وإذ تقر أيضا بالعمل الذي تقوم به بالفعل الدول الأعضاء كافة ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، وبالتقدم المحرز من أجل تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، 
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()؛ 
	2 - تشدد على أن الوثائق الختامية لجميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما والالتزامات الواردة فيها، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، التي زادت الوعي بالمكاسب الحقيقية والهامة التي تحققها التنمية ولا تزال تشكل مصدرا لتحقيق المزيد من تلك المكاسب، وأدت دورا هاما في تكوين رؤية إنمائية واسعة وتشكل إطارا شاملا لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية، تظل هامة للغاية، وتكرر بقوة تأكيد عزمها على كفالة التنفيذ التام وفي الوقت المناسب لهذه الوثائق الختامية والالتزامات؛ 
	3 - تسلم بأن تسارع وتيرة العولمة وتزايد الاعتماد المتبادل زادا من أهمية التعاون الدولي وتعددية الأطراف في مواجهة التحديات العالمية وإيجاد حلول للمشاكل المشتركة، بما في ذلك المشاكل الناجمة عن تباين تأثير العولمة في التنمية ورفاه الإنسان؛ 
	4 - تؤكد على الحاجة إلى تعزيز رفاه الإنسان والاستفادة بالكامل من الطاقات البشرية؛ 
	5 - تعيد تأكيد أن الملكية والقيادة الوطنيتين أمران ضروريان في عملية التنمية وأنه لا وجود لنهج واحد يناسب الجميع، وتكرر تأكيد أنه في حين أن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في التشديد على أهمية دور السياسات الوطنية والموارد المحلية والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، فإن الاقتصادات المحلية أصبحت الآن مترابطة مع النظام الاقتصادي العالمي، ولذلك فإن الاستغلال الفعال لفرص التجارة والاستثمار يمكن أن يساعد البلدان على مكافحة الفقر، وأنه يلزم دعم الجهود الإنمائية المبذولة على المستوى الوطني ببيئة وطنية ودولية تمكينية تكمل الإجراءات والاستراتيجيات الوطنية؛
	6 - تعيد أيضا تأكيد الالتزام بالسياسات السليمة والإدارة الرشيدة على جميع المستويات وسيادة القانون وتعبئة الموارد المحلية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الدولية وكفالة الاستثمار طويل الأجل في رأس المال البشري والهياكل الأساسية وتعزيز التجارة الدولية، بوصفها محركا للنمو الاقتصادي والتنمية، وتعزيز تسخير التعاون المالي والتقني على الصعيد الدولي لأغراض التنمية، والتمويل المستدام للديون وتخفيف عبء الدين الخارجي وتعزيز التماسك والاتساق بين النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية؛ 
	7 - تسلم بأن عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها يشكل مصدر قلق لجميع البلدان بصرف النظر عن مستوى التنمية الذي بلغته، وبأنه يمثل تحديا متناميا له آثار متعددة على تحقيق الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية؛ 
	8 - تسلم أيضا بالحاجة إلى مواصلة وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز تماسك النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية واتساقها، وتكرر تأكيد أهمية ضمان انفتاحها ونزاهتها وشمولها للجميع، بما يكمل جهود التنمية الوطنية الرامية إلى كفالة النمو الاقتصادي المطرد والشامل والعادل، وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، 
	9 - تسلم كذلك بوجوب تركيز الاهتمام على الاحتياجات الخاصة لشعوب البلدان النامية، وعلى عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة والمتزايدة القائمة، وتسلم كذلك بأن التفاوت داخل البلدان وفيما بينها، بما في ذلك بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وأوجه عدم المساواة، ومنها عدم المساواة بين الأغنياء والفقراء وبين سكان الريف وسكان الحضر، ما زالت مستمرة ومتفشية ويلزم معالجتها؛ 
	10 - تسلم بأن القضاء على الفقر هو أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وبخاصة في أفريقيا وفي أقل البلدان نموا وبعض البلدان ذات الدخل المتوسط، وتشدد على أهمية الإسراع بخطى النمو الاقتصادي المستدام والشامل والعادل، بما في ذلك تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل الكريم للجميع؛ 
	11 - تشدد على أهمية الجهود المبذولة للتصدي لجميع جوانب عدم المساواة وأبعاده؛ 
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	18 - تحث الحكومات على أن تقوم، بالتعاون مع الكيانات المعنية، بوضع نظم للحماية الاجتماعية تدعم المشاركة في سوق العمل وتتصدى لأوجه عدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي وتقلل منها، وأن تزيد من فعالية تلك النظم وتغطيتها أو توسع نطاقهما، حسب الاقتضاء، بما في ذلك لصالح العاملين في قطاع الاقتصاد غير النظامي، وتدعو منظمة العمل الدولية إلى تعزيز استراتيجياتها للحماية الاجتماعية وسياساتها المتعلقة بتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، وتحث الحكومات على أن تركز، مع مراعاة الظروف الوطنية، على احتياجات السكان الذين يعيشون في فقر أو المعرضين للفقر، وأن تولي اهتماما خاصا لمسألة استفادة الجميع من نظم الضمان الاجتماعي الأساسية، بما في ذلك إعمال الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية، التي يمكن أن توفر قاعدة نظامية للتصدي للفقر والضعف، وتحيط علما في هذا الصدد بالتوصية المتعلقة بالحدود الدنيا للحماية الاجتماعية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 14 حزيران/يونيه 2012، خلال دورته الحادية بعد المائة؛ 
	19 - تشجع على إيلاء مزيد من النظر لتأثير التفاوت الاجتماعي والاقتصادي على التنمية، بما في ذلك في تصميم الاستراتيجيات الإنمائية وتنفيذها، وتشجع أيضا في هذا الصدد على إجراء مزيد من البحوث التحليلية والتجريبية، خصوصا من جانب مؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية واللجان الإقليمية وغيرها من المنظمات الوطنية والدولية؛ 
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	21 - تقر بأن التعاون الإقليمي ودون الإقليمي والأقاليمي يمكن أن ييسر تبادل المعارف والخبرات ويعزز استعمال الموارد بأقصى درجة من الفعالية بهدف تحقيق التنمية البشرية والتقليل من حالات عدم المساواة؛ 
	22 - تطلب إلى رئيس الجمعية العامة أن يعقد، في حدود الموارد المتاحة، وبالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مناقشة مواضيعية غير رسمية من أجل التصدي لمسألة عدم المساواة في عام 2013؛
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